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 م2015( لعام 4رقم )  ءقرار مجلس الوزرا
 بنظام تشجيع الاستثمار

 
 مجلس الوزراء،،،

 ( منه،70، لا سيما المادة )م وتعديلاته2003استنادا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 
 ،وتعديلاتهم 1998( لسنة 1قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم ) لأحكامو 

 ارة هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينيةعلى تنسيب مجلس إد ء  وبنا
 م، 10/20/2015بتاريخ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة  قرار وعلى

 على الصلاحيات المخولة لنا ،و 
 وتحقيقا  للمصلحة العامة،

 
 أصدرنا النظام التالي:

 
 (1مادة )

 يفتعار 
خصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة الم المعاني الواردة في هذا النظام والعبارات التاليةللكلمات يكون 

  على خلاف ذلك:
 وزير الاقتصاد الوطني. الوزير:

 الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة. الجهة المختصة:
 القانون ويشار إليه فيما بعد بـ) ،وتعديلاته 1998( لسنة 1تشجيع الاستثمار رقم )بشأن قانون  القانون:
 .وتعديلاته( المعدل

كل شخص طبيعي يعمل بدوام كامل ومثبت على قسائم ضريبة دخل  ل في المشروع:الموظف العام
 الموظفين .

وفق المعايير  مهنياا  أو اا يأكاديم مل مؤهلاا حكل شخص طبيعي ي الموظف المؤهل العامل في المشروع:
 وظفين.الهيئة ويعمل بدوام كامل ومثبت على قسائم ضريبة دخل الم إدارةوالضوابط التي يحددها مجلس 

لفلسطين  الغلاف الجمركيالتي يتم بيعها خارج المحلية المنتجات البضائع و  المعد للتصدير: الإنتاج
 وفق الضوابط والمعايير التي يحددها مجلس الإدارة.

المواد نصف المصنعة ذات  أونسبة المكون من المعدات والآلات والمواد الأولية  نسبة المكون المحلي:
 المنشأ الوطني.

في السجل العام للاستثمار لغاية الحصول على لمشروع ل المبدئي تسجيلال هادة تسجيل الاستثمار:ش
 التسهيلات اللازمة للمشروع من الجهات المختصة.
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المشروع وفقا لأحكام  المستثمر أوالموافقة الخطية التي تصدرها الهيئة إلى  شهادة تأكيد الاستثمار:
 القانون.

حسب  ةوالمقدم ة: طلب الاستفادة من الحوافز المعدون تشجيع الاستثمارطلب الاستفادة من قان
 الأصول والقانون.

تسهيلات للمستثمرين لتقديم خدمات الجررااات و كافة الإمركز خدمات موحد يقدم  :الاستثمارية النافذة
 الأعمال الخاصة بإقامة مشروعاتهم.

جرهته الحكومية بالعمل بالنافذة الاستثمارية : الموظف الذي يكلف من قبل وزارته أو المكلفالموظف 
 لدى الهيئة.

من تاريخ  الإدارةالمشروع المستجد الذي أقيم خلال الفترة القانونية التي يحددها مجلس  المشروع الجديد:
  .تقديم طلب الاستفادة من القانون 

دارة لاتخاذ القرار جررائية لعرضه على مجلس الإهو المشروع المستوفي الشروط الإ المشروع المؤهل:
كيد الاستثمار الخاصة أصدار شهادة تإقرار المجلس ب إلا بعد صدورولا يستفيد من القانون  ،بخصوصه

 به.
بث الصوت أو البيانات أو العلامات  أو إرسال أو إشعاع أو استقبال أو نقل أو : تفريغخدمة الاتصالات

باستثناا  الات لأي جرهة وبأي وسيلة كانتأو الرموز أو الأصوات أو الصور عن طريق شبكة الاتص
 البث الإذاعي والتلفزيوني، ولا يشمل ذلك لغايات الاستفادة من القانون مراكز خدمات الاتصالات

ت وفق الضوابط التي يحددها ننتر البرمجة المطورة للبرامج والشركات المزودة لخدمات الإ وشركات
 .الإدارةمجلس 

إلى أحد الأفراد أو الشركات بإدارة  مجلس الوزرااعهد بموجربه يإداري  عقد عقد الامتياز الاحتكاري:
  .ورقابتها لمدة محدودة من الزمن الحكومة تحت إشراف مرفق عام واستغلاله )بشكل انفرادي(

 
 (2ماده )

 القائم المشروع تطوير
أقصاها عامين من لغايات الاستفادة من القانون تكون عملية تطوير المشروع القائم خلال مدة زمنية  .1

الهيئة عند مصادقته على  إدارةتاريخ بدا عملية التطوير الفعلي على النحو الذي يعتمده مجلس 
 خطة التطوير.

يدي أليات و آمال ومعدات و  سأالمشروع القائم من ر  يفعلى ما يض اا يتم احتساب نسبة التطوير بنا .2
 عاملة.

 
 (3مادة )

 ادة من القانون احتساب الأيدي العاملة لغايات الاستف
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 لاا عام اا المشاريع الجديدة التي توظف خمسة وعشرون موظفتستفيد من الحوافز المقرة في القانون  .1
عدد  إلىإضافة  اا جرديد عاملاا  اا المشاريع القائمة التي تضيف خمسة وعشرون موظف أو ،على الأقل

، ويجب على 2014لسنة  (7)من تاريخ سريان القانون المعدل رقم  اعتباراا  ،العمال الموجرودين
وذلك  ،عليه المشروع الاحتفاظ بالحد الأدنى لعدد الموظفين الذي تم منح الإعفاا بنااا  أوالشركة 

 طيلة فترة سريان الإعفاا.
بالعاملين والموظفين الذين  المرتبطة يقوم مجلس الإدارة بإصدار التعليمات بالضوابط والمعايير .2

دارة التعليمات لإاكما يصدر مجلس  ،لغايات الاستفادة من القانون  يكون توظيفهم واستخدامهم مقبولاا 
 .يدي العاملةر الأيلى توفإ القطاعات التي تشملها الاستفادة من القانون استناداا ب

( أعلاه طبيعة عقود العمل المرتبطة بهم ونسب الموظفين العاملين أو 2يشمل ما ذكر في البند ) .3
 أواستخدامهم  أووكذلك المدد الزمنية لعملهم  ،ي عدد الموظفينمن إجرمالفي المشروع المؤهلين 

وأي ضوابط  ،استبدالهم وكيفية احتساب عدد الموظفين وجرنسياتهم وتحديث البيانات الخاصة بهم
 أخرى يحددها مجلس الإدارة. 

 
 (4مادة )

 احتساب نسبة التصدير لغايات الاستفادة من القانون 
لا تقل نسبة  أنبشرط  ،القانون المشاريع التصديرية الجديدة والقائمة تستفيد من الحوافز المقرة في .1

 طيلة فترة سريان الإعفاا.حجم المبيعات من إجرمالي  (%40)عن  إنتاجرها المصدر فعلياا 
يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير ذات العلاقة بالمدد الزمنية التي يتحقق خلالها استيفاا هذا  .2

 .يدهاالشرط وإمكانيات تمد
يضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير ذات العلاقة بطلب الاستفادة من القانون والوثائق الداعمة  .3

 التي يتطلبها المجلس بهذا الخصوص.
 

 (5مادة )
 الإعفاءات الاستثنائية للمشاريع التصديرية

نتيجة الممنوح للشركة  الإعفااخلال فترة سريان في حال عدم استيفاا الحد الأدنى لنسبة التصدير المقرة 
الموافقة على منح حافز دارة لتعليمات يصدرها مجلس الإ يجوز للهيئة ووفقاا  ،ظروف عامة طارئة

حجم من إجرمالي  (%30)عن  ضريبي استثنائي للمشروع على أن لا تقل نسبة الإنتاج المصدر فعلياا 
بعين الاعتبار الشريحة مع الأخذ ت، سنوا( 3)لا تتجاوز مدة الإعفاا الاستثنائي  أنو  ،المشروعمبيعات 

 .المطلوبة الضريبية التي كان المشروع ضمنها حين تعطل المشروع عن استيفاا النسبة
 

 (6مادة )
 احتساب نسبة المكون المحلي لغايات الاستفادة من القانون 



4 
 

مدخلات من  (%70)تتأهل المشاريع الجديدة  أو القائمة التي تنتج خدمة أو سلعة جرديدة مستخدمة  .1
وعلى المشروع المحافظة على  ،ستفادة من الحوافز المقرة في القانون إنتاجرها من المكون المحلي للإ

على أن تكون هذه الاستفادة بعد صدور ، الحد الأدنى لهذه النسبة المقرة طيلة فترة سريان الإعفاا
 تأكيد الاستثمار بقرار من الهيئة.

تكمال متطلبات استيفاا شروط تحقيق نسبة المكون المحلي وفقا على المشاريع الجديدة أو القائمة اس .2
على أن تكون هذه الاستفادة بعد صدور تأكيد  ،للآليات والمدد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة

 الاستثمار بقرار من الهيئة. 
ئة بها تزويد الهي أويحدد مجلس الإدارة وبتعليمات يصدرها الإجررااات والوثائق التي يجب توفيرها  .3

المواد  أومثل الفواتير الضريبية وشهادات المنشأ المرتبطة بالمعدات  ،لغايات الاستفادة من القانون 
 الوسيطة. أوالأولية 

 
 (7) مادة

 رأس المالل الأدنىالحد 
المستثمر بصيغة إنفاق مالي فعلي مع يحق لمجلس إدارة الهيئة تحديد حد أدنى لقيمة رأس المال 

 يات التأهل للاستفادة من القانون.لغاض المشروع ر قيمة أ استثناا
  

 (8مادة )
 عقود الامتياز

يستثنى عقد الامتياز الاحتكاري من نطاق الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في القانون، 
ولا يشمل ذلك عقود الامتياز غير الاحتكارية أو تلك الرخص التي تصدر عن المرجرعيات الرسمية 

يمية من غير مجلس الوزراا، كما لا يشمل مفهوم عقد الامتياز الاحتكاري الامتيازات الممنوحة التنظ
 العامة. المناطق والمدن الصناعية و/أو الزراعية أو تلك الامتيازات التي لا تتصل بالمرافق لإنشاا

 
 (9مادة )

 جديدةالقطاعات وال والمضافة  القطاعات المستثناة
بشأن تعديل  م،2014( لسنة 7( من القرار بقانون رقم )12كام المادة رقم )مع أحبما لا يتعارض  .1

أو أنشطة اقتصادية يجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة قطاعات أخرى  ،قانون تشجيع الاستثمار
وذلك بعد مصادقة مجلس  ،يراها ضرورية لغايات الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمارجرديدة 

 .الوزراا على ذلك
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وشركات الإقراض والتمويل معاملة البنوك المستثناة  وشركات الوساطة يعامل قطاع الشركات المالية .2
 ( من القانون المعدل وتعديلاته.43حسب المادة )

 
 (10مادة )

 عقد حزمة الحوافز
على أولويات التنمية بما يتلائم مع  يجوز لمجلس إدارة الهيئة تصنيف الأراضي الفلسطينية بنااا  .1

وكلما اقتضت الحاجرة بناا على  وتتم مراجرعة هذه التصنيفات دورياا  ،التنمية الحكوميةخطط 
 المصلحة العامة.

مدى  أوعلى مقتضيات الموقع الجغرافي  وبنااا  ،في المشاريع الإستراتيجية ذات النفع العام .2
 نقل أوتنمية دفع عجلة ال أوخلق فرص عمل  أوالمساهمة الإستراتيجية في زيادة الصادرات المحلية 

بإبرام عقد  التطوير، يكون مجلس إدارة الهيئة مخولاا دعم البحث و  أوي المعرفة على المستوى الوطن
تمكين هذا المشروع ودعمه  إلىبما يهدف  للحوافز الضريبيةيمنح بموجربه المشروع حوافز إضافة 

للمصادقة لس الوزراا يعرض هذا العقد على مج أنعلى  ،لشروط وأحكام هذا العقد وتحفيزه وفقاا 
 . حزمة الحوافز الممنوحة بموجربهوإقرار 

تلتزم كافة المراجرع الرسمية الحكومية والجهات  ،بعد مصادقة مجلس الوزراا على عقد حزمة الحوافز .3
 كل فيما يخصه. ،المختصة بتنفيذ أحكام عقد حزمة الحوافز

وفير خدمات البنى التحتية الدعم وت يجوز أن يشمل عقد الحوافز العمل على توفير مصادر .4
 الأراضي الحكومية.و 

ودون الرجروع إلى مجلس الوزراا  لتقديره وإمكانيات الهيئة مفوضاا  يكون مجلس إدارة الهيئة ووفقاا  .5
مثل توفير خدمات التدريب والتأهيل وبناا الخبرات  ،بتوفير حوافز ذات طابع لوجرستي وتقني

توى المحلي والدولي للمشاريع الاستثمارية المؤهلة والتسويق والمشاركة في المعارض على المس
 للاستفادة من عقد حزمة الحوافز وغيرها ضمن ضوابط ومعايير يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

لسريانها طالما تمت  يكون هذا النشر شرطاا  أنتنشر عقود حزمة الحوافز في الجريدة الرسمية دون  .6
 المصادقة عليها من مجلس الوزراا.

 
 (11)مادة 

 للهيئة الموارد المالية
بتعليمات  البدلات المترتبة على منح تراخيص المشروع والتعامل في الاستثمار يجري تحديد وتعديل .1

 تصدر عن مجلس إدارة الهيئة، وهي على النحو التالي:
 بدل تقديم طلب للاستفادة من القانون. .أ

 بدل منح شهادة تسجيل الاستثمار. .ب
 ستثمار )بدل فاقد(.بدل منح شهادة تسجيل الا .ج
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 ستثمار.الابدل إصدار شهادة تأكيد  .د
 .(بدل فاقد)ستثمار الابدل إصدار شهادة تأكيد  .ه

( 1( من قانون تشجيع الاستثمار رقم )44)رقم الغرامات المالية التي تتحصل وفقا لأحكام المادة  .2
 ، بعد إقرار مجلس الإدارة لها.1998لسنة 

 . العامة هيئة لحساب الخزينةتتلقاها ال التي جرميع المنح تورد  .3
 

 (12) مادة
 تشكيل لجنة الحوافز

الهيئة لجنة الحوافز بقرار يتخذه بهذا الخصوص وفق موجربات وطبيعة عمل  إدارةيشكل مجلس  .1
 .وذلك بتنسيب من الرئيس التنفيذي للهيئة الهيئة

 ( أعلاه.1) الفقرةيتم تغيير وتعديل لجنة الحوافز بذات الآلية الموضحة في  .2
 

 (13مادة )
 لجنة الحوافزمهام 

 انعقادهاإجررااات عمل لجنة الحوافز وكيفية بيفوض الرئيس التنفيذي بالتنسيب لمجلس إدارة الهيئة 
، وأية لجنة فرعية قد تنبثق عنها سواا لجنة انعقادهاالعمل الخاصة بها ودورية  وآلياتوصلاحياتها 

 حوافز تنفيذية أو لجنة حوافز تخصصية.
 

 (14مادة )
 تحديد تاريخ بدء تحقيق الأرباح

هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ البدا بتحقيق الأرباح لغايات تطبيق أحكام المادة  تكون لجنة الحوافز
 من القانون المعدل وتعديلاته.( 23)
 

 (15مادة )
 الاستثماري  الحافزمنح 

الرئيس من  إليهماري المحال ستثالا الحافزيصدر مجلس إدارة الهيئة موافقته على منح المشروع 
للإجررااات والخطوات الداخلية التي  شهادة تأكيد الاستثمار وفقاا يصدر و  ،حسب الأصولالتنفيذي للهيئة 

 .مجلس الإدارة يحددها
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 (16المادة )
 نشر التأكيدات الاستثمارية

ريع المستفيدة من وتتضمن أسماا المشا ،تقوم الهيئة بنشر تقارير دورية عن أنشطة المشاريع وعددها
على طلب معلل يقدم من المستثمر المستفيد يوافق  خلاف ذلك بنااا  الإدارةالقانون، ما لم يقرر مجلس 

 .الإدارةعليه مجلس 
 (17مادة )
 الاستثمارية مهام النافذة

 محطة واحدة يسهل الوصول إليها. في التعامل مع طلب الاستثمار  .1
بما في ذلك  ،على كافة المعلومات والتشريعاتمستثمرون حيث يحصل ال ،للمعلوماتموحد مركز   .2

 الإجرابة على استفساراتهم. 
 تحسين نوعية الخدمات فيما يخص منح الرخص للمشاريع. .3
 تقديم المعلومات للمستثمر حول الآليات اللازمة لترخيص المشروع. .4
 علاقة.وضع آلية عمل لتقديم خدماتها بالتنسيق مع دوائر الهيئة والمؤسسات ذات ال .5
 إنشاا سجل لجميع المعاملات المقدمة تقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الأساسية. .6
إعداد دليل خاص بعمل النافذة يحتوي على المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة لترخيص المشاريع  .7

 الحاجرة. اقتضتوتحديثه كلما الاستثمارية 
 إعداد تقرير إحصائي دوري. .8
مع مكاتب الهيئة حيثما وجردت والمؤسسات ذات العلاقة وباقي القطاعات ورفع  التنسيق والتعامل .9

 المقترحات اللازمة للهيئة لتطوير آلية العمل بما يخدم المستثمر.
 تطبيق أي خدمة جرديدة يقررها مجلس إدارة الهيئة. .10
رئيس الحول الصعوبات والعقبات التي تعترض ترخيص المشاريع إلى  والتوصيات رفع المقترحات .11

 لهيئة.التنفيذي ل
 

 (18المادة )
حين استكمال  إلى تقوم الهيئة بالأعمال المناطة بالنافذة من خلال إدارتها التنفيذية دون أي تأخير

 .تشكيل النافذة الاستثمارية
 

 (19مادة )
 اجتماعات مجلس الإدارة
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الحاجرة  دعتس إذا تنعقد اجرتماعات المجلس في مقر الهيئة أو أي مكان آخر يختاره رئيس المجل .1
 ذلك.إلى 

على أن يكون الرئيس أو نائبه  ،على الأقل ئهأعضاي يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلث  .2
 من ضمنهم.

 أيام من التاريخ المقرر للانعقاد. (7)مجددا قبل ةل نصاب الانعقاد تتم توجريه الدعو إذا لم يكتم .3
 ي التصويت.لا يجوز الإنابة في حضور جرلسات مجلس الإدارة أو ف .4
وللمجلس مناقشة مواضيع أخرى إذا اقتضت  ،تتم مناقشة المواضيع الواردة في جردول الأعمال .5

 الضرورة مناقشتها.
من داخل الهيئة أو خارجرها للاستئناس برأيه دون أن يكون له  لمجلس الإدارة دعوة من يراه ضرورياا  .6

 حق التصويت.
جرلسات مجلس الإدارة والمداولات والقرارات تحتفظ الهيئة بسجل خاص تدون فيه جرميع محاضر  .7

 المتخذة والحضور.
 

 (20مادة )
 عضوية مجلس الإدارة

 جرهة قبل من القانون  في المحددة العام القطاع لمؤسسة الممثل الإدارة مجلس عضو ترشيح يتم .1
 مجلس في العضو العام القطاع لمؤسسة ويحق العليا، الفئة موظفي من يكون  أن على التمثيل

 .الهيئة إدارة مجلس رئيس مع بالتنسيق عنها تصدر رسمية بمراسلة ممثلها استبدال دارةالإ
مؤسسات القطاع الخاص المحددة في القانون من ل الممثل يتم ترشيح ممثل عضو مجلس الإدارة .2

على أن يمارس مهامه بشكل مستقل عن مؤسسته، ويحق  ،قبل مؤسسة القطاع الخاص ذاتها
استبدال ممثلها بمراسلة رسمية تصدر عنها في مجلس الإدارة ص العضو لمؤسسة القطاع الخا

 بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة.
اجرتماعات متتالية من اجرتماعات مجلس إدارة الهيئة دون  (3)لا يجوز لعضو المجلس التغيب عن .3

الجهة  عذر مشروع يوافق عليه المجلس، ويحق لرئيس مجلس الإدارة في هذه الحالة مخاطبة
 الممثلة لغايات استبداله.

 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.( 3)عضوية التكون مدة  .4
 

 (21مادة )
 للهيئة التنفيذي الرئيس
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( 4)يتم تعيين الرئيس التنفيذي بقرار من مجلس الوزراا بنااا على تنسيب مجلس إدارة الهيئة لمدة  .1
لمجلس الوزراا للمصادقة على التجديد كلما  دارةالإسنوات قابلة للتجديد من خلال تنسيب مجلس 

 المجلس ضرورة لذلك. ارتأى
 تفويض صلاحيات إضافية للرئيس التنفيذي. الإدارةيجوز لمجلس  .2
لجان فرعية أو  بتشكيل الهيئة إدارة مجلسإلى  للهيئة التنفيذي الرئيس قبل من التنسيب يجوز .3

 تشكيل حوافز تنفيذية أو لجان حوافز تخصصية.
 

 (22مادة )
 الإلغاء

 يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
 

 (23مادة )
 السريان والنفاذ

كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في  ،على الجهات المختصة كافة
 الجريدة الرسمية.

 
 ميلادية 10/02/2015صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 

 هجرية 1436/يع الثانيرب/ 21الموافق: 
 رامي حمد الله
 رئيس الوزراء

 


